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312826 ‐ هل يشترط ف الاستجمار ألا يون بأقل من ثلاثة أحجار ؟

السؤال

كيف يون شرط الاستجمار أن يون وترا ثلاث أو فوق ثلاث مع إنه ف "صحيح البخاري" أن النب استجمر بحجرين ؟

ملخص الإجابة

الراجح أنه يشترط ف الاستجمار الإنقاء وأن لا يون بأقل ثلاثة أحجار

الإجابة المفصلة

الحمد له.

العدد المشترط ف الاستجمار بالأحجار

اختلف أهل العلم ف الاستجمار بالأحجار ، هل يشترط فيه ألا يون بأقل من ثلاثة أحجار ، أم إنه مت حصل الإنقاء كف ذلك ،

ولو بحجرين ؟

فذهب الشافعية والحنابلة إل أنه يشترط ف الاستجمار أمران : الإنقاء ، وإكمال الثلاثة ، أيهما ۇجِد دون صاحبه لم يف .

وعندهم: أن الحجر البير الذي له ثلاث شعب ، يقوم مقام ثلاثة أحجار .

قال ابن قدامة ف "المغن" (1/102) : " يشْتَرطُ امرانِ جميعا : انْقَاء ، واكمال الثََّثَة، ايهما ۇجِدَ دونَ صاحبِه لَم يفِ ،

. ة" انتهاعمجو عالشَّاف بذْهذَا مهو

.(1/69) (1/37)، و"كشاف القناع" للبهوت وينظر : "الأم" للشافع

واستدلوا بعدة أدلة ، منها :

ثَةََث نم قَلبِا ِتَنْجنْ نَسا لَّمسو هلَيع هال َّلنا صانَا نَبِيه عنه قال : " نَهال رض 1- ما رواه مسلم (262) عن سلمان الفارس

احجارٍ " .

2- عن عائشةَ رض اله عنها أنَّ النب صلَّ اله عليه وسلَّم قال:  إذا ذهب أحدُكم إل الغائط،  فلْيذهب معه بثلاثة أحجارٍ
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.(44) ، وصححه الألبان عنه  أخرجه أبو داود (40)، والنسائ ؛ فإنَّها تُجزىبهن ستطيبي

.  روتفَلْي مدُكحا رمتَجذَا اسا  : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ه قال : قَال3- ما رواه مسلم (239) عن جابر بن عبد ال

وذهب الحنفية والمالية إل أن الواجب ف الاستجمار الإنقاء دون العدد .

ومعن الإنقاء هو : إزالة عين النجاسة وبِلَّتها ، بحيث يخرج الحجر بعد المسحة الأخيرة نقيا يابسا .

وأما التثليث فمستحب عندهم . 

وينظر : "التجريد" للقدوري (1/160)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (1/93).

هينْ آتا نرمطَ فَاالغَائ لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتا " : قُولأنه كان ي هدَ البصحيح البخاري" (156) عن ع" واستدلوا بما ف

 : قَالثَةَ " ووالر َلْقاو نيرجخَذَ الحا ، فَابِه تُهتَيثَةً فَاور خَذْتفَا ، جِدْها فَلَم ثالثَّال تسالتَمو ، نيرجح دْتجارٍ ، فَوجحا ثَةبِثَلا

. سذَا رِكه

الاستجمار بحجرين ، ولم يستجمر بثلاثة أحجار ، فدل ذلك عل ف ه عليه وسلم اكتفال صل الحديث أن النب قالوا : وف

أنه لا يشترط الاستنجاء بثلاثة أحجار ، بل يف الإنقاء ، ولو بأقل من ثلاثة إذا حصل الإنقاء .   

وأجيب عن هذا الاستدلال ، بأنه ورد ف هذا الحديث ، ف غير صحيح البخاري : أن النب صل اله عليه وسلم أمر ابن

مسعود رض اله عنه أن يأتيه بحجر ثالث بدلا من الروثة . 

ثَةََبِث هيتانْ يودٍ اعسم ناب رمفَا ، هتاجحل بذَه لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبودٍ : اعسم ناب نمسند أحمد" (7/ 326) ع" فف

احجارٍ، فَجاءه بِحجرين وبِروثَة ، فَالْقَ الروثَةَ ، وقَال :  انَّها رِكس ، اىتن بِحجرٍ  .

وف "المعجم البير" للطبران (10/ 61) ، قال :   هذِه رِكس ، اىتن بِحجرٍ  .

ولن ف إسناد هذه الزيادة نظر ، إذ ه من رواية أب إسحاق السبيع عن علقمة بن قيس النخع ، وف سماع أب إسحاق

من علقمة خلاف بين العلماء .

وقد أثبت الحافظ ابن حجر هذه الزيادة، وانتصر للقول باشتراط ثلاثة أحجار ف الاستجمار .

فقال رحمه اله : " استدل به الطحاوي عل عدم اشتراط الثلاثة ؛ قال : لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا .

كذا قال ، وغفل رحمه اله عما أخرجه أحمد ف مسنده من طريق معمر عن أب إسحاق عن علقمة عن بن مسعود ف هذا
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الحديث فإن فيه : " فألق الروثة وقال : ( إنها ركس ، ائتن بحجر ) ، ورجاله ثقات أثبات ، وقد تابع عليه معمر أبو شعبة

الواسط وهو ضعيف ، أخرجه الدارقطن . وتابعهما عمار بن رزيق ؛ أحد الثقات عن أب إسحاق .

وقد قيل : إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة ، لن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الرابيس ، وعل تقدير أن يون أرسله عنه

ون اكتففالمرسل حجة عند المخالفين ، وعندنا أيضا إذا اعتضد ، واستدلال الطحاوي فيه نظر بعد ذلك ؛ لاحتمال أن ي ،

بالأمر الأول ف طلب الثلاثة، فلم يجدد الأمر بطلب الثالث، أو اكتف بطرف أحدهما عن الثالث ؛ لأن المقصود بالثلاثة أن

يمسح بها ثلاث مسحات ، وذلك حاصل ولو بواحد . والدليل عل صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ، ثم جاء شخص

آخر فمسح بطرفه الآخر : لأجزأهما ، بلا خلاف..." انته من "فتح الباري" (1/ 257).

فهذا هو الجواب عما استدل به القائلون بعدم اشتراط ثلاثة أحجار .

وبناء عليه ؛ فإن الراجح هو القول الأول ، وهو أنه يشترط ف الاستجمار الإنقاء وإكمال الثلاثة ، وأن الحجر البير الذي له

ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار؛ وذلك لقوة استدلالهم كما ف حديث سلمان الفارس وعائشة رض اله عنهما ، وأحاديث

الأمر بالإيتار ف الاستجمار.

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقال : " وقد تنازع العلماء فيما إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار، أو استجمر

بمنه عنه، كالروث والرمة، وباليمين : هل يجزئه ذلك ؟ والصحيح أنه إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار، فعليه تميل المأمور

به .

وأما إذا استجمر بالعظم واليمين: فإنه يجزئه؛  فإنه قد حصل المقصود [وهو إزالة النجاسة] بذلك، وإن كان عاصيا، والإعادة

لا فائدة فيها " انته من "مجموع الفتاوى" (21/ 211).

واختاره أيضا : الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ، فقال : " لابد ف الاستجمار من ثلاثة أحجار ، وجه ذلك : أن النب صل اله

عليه وسلم طلب من عبد اله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار ، ثم قال حين رد الروثة : " ائتن بغيرها " ؛ فدل هذا عل أنه لابد

من ثلاثة أحجار " انته من "فتح ذي الجلال والإكرام" (1/ 308).

واله أعلم .


